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      خلاصة وافية  -ثانياً  
      ماليزيا    

مة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لماليزيا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مقدِّ  -١  
    لمكافحة الفساد

، ٢٠٠٣ديســــــمبر ول/كانون الأ ٩كافحة الفســــــاد في ماليزيا على اتفاقية الأمم المتحدة لم عتقَّو
سبتمبر  ٢٤قت عليها في دَّوص  ٢٤سبة لماليزيا في . ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالن٢٠٠٨أيلول/

  .٢٠٠٨تشرين الأول/أكتوبر 
ــــــتُ ــــــنة الرابعة من دورة عرض تنفيذ ماليزيا للفصــــــلين الثالث والرابع من الاتفاقية فيوقد اس  الس

 ٢٠١٣أيار/مايو  ٣٠شــــــرت الخلاصــــــة الوافية لذلك الاســــــتعراض في الاســــــتعراض الأولى، ونُ
)CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.1.(  

كتوبة. ومن بين القوانين القضـــــائي في ماليزيا إلى مجموعة من القوانين المكتوبة وغير الم ويســـــتند النظام
من  شريعاتُ التي يسنها كلٌّولاية، والت ١٣البالغ عددها  المدونة الدستورُ الاتحادي ودساتيرُ الولايات،

مل القوانينُ غير الم ية. وتشــــــ عاتُ الفرع قانون كالبرلمانِ ومجالسِ الولايات، والتشــــــري بادئَ ال توبة م
  ن العرفي المحلي. بعد تكييفها تبعاً للظروف المحلية والسوابق القضائية والقانو الأنغلوسكسوني

تلك المعاهدات يجب أن أنَّ نى وتتَّبع المحاكمُ الماليزية مبدأَ التحويل في تطبيق المعاهدات الدولية، بمع
  البرلمان.تحوَّل إلى تشريعات محلية عن طريق قانون يصدره 

شـــاء لجنة مكافحة الفســـاد ويشـــمل الإطارُ القانوني الوطني لمكافحة الفســـاد، في المقام الأول، قانونَ إن
ة تمويل الإرهاب )؛ وقانونَ مكافحة غســــــل الأموال ومكافح٦٩٤(القانون رقم  ٢٠٠٩الماليزية لعام 

ـــروعة لعام  ـــطة غير مش حة")؛ وما يتصـــل نون المكاف(اختصـــاراً: "قا ٢٠٠١والعائدات المتأتية من أنش
تفاقات الدولية بذلك من لوائح وأوامر وتعميمات وتعليمات حكومية. وماليزيا طرف في عدد من الا

افحة الفســاد مباشــرة من بشــأن مكافحة الجريمة، ومنع الجريمة، والتعاون الدولي، كما تطبق اتفاقيةَ مك
  أجل التعاون الدولي.

ا في ذلك فرقة العمل لماليزية من خلال مختلف الآليات والشـــبكات، بموتتعاون ســـلطات إنفاذ القانون ا
ل، والمنظمة الدولية للشـــرطة المعنية بالإجراءات المالية، وفريق آســـيا والمحيط الهادئ المعني بغســـل الأموا

ا، ومجموعة إيغمونت ومؤتمر رؤســاء الشــرطة التابع لرابطة أمم جنوب شــرق آســي الجنائية (الإنتربول)،
  دات الاستخبارات المالية.لوح

وتشمل المؤسساتُ التي تشارك في منع ومكافحة الفساد الجهاتِ التاليةَ: لجنةَ مكافحة الفساد الماليزية، 
ومكتبَ رئيس الوزراء، والشــرطةَ الملكية الماليزية، وإدارةَ مراجعة الحســابات الوطنية، وإدارةَ المحاســب 

)، ولجنةَ الشــركات الماليزية، ولجنةَ BNMومصــرف نيغارا ماليزيا ( العام، ووحدةَ الاســتخبارات المالية،
الأوراق المالية الماليزية، وهيئةَ لابوان للخدمات المالية، ووزارةَ المالية، ولجنةَ الخدمة العمومية، وإدارةَ 

وكالات إنفاذ القانون، ومكتبَ الشكاوى العامة الملحقَ بمكتب  اهةزنالخدمة العمومية، واللجنةَ المعنية ب
اهة الماليزي، والأكاديمية الماليزية لمكافحة الفســــاد. وتؤدي الغرفُ زنرئيس الوزراء، فضــــلا عن معهد ال
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في مجال التعاون الدولي واســــترداد الموجودات. كما أنشــــئت لجنةُ  التابعةُ للمدعي العام دوراً رئيســــيًّا
  قٍ وطنيةٌ بهدف مكافحة غسل الأموال.تنسي

    
      الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  

    على تنفيذ المواد قيد الاستعراض ملاحظات  -١-٢  
  الوقائية  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد    

    )٦و ٥(المادتان 
ائحه الجنائية والمدنية والإدارية الفساد في قوانين البلد وقواعده ولوترد سياساتُ ماليزيا المتعلقةُ بمكافحة 
سسَ ال ساءلة في الحكومزنالتي تحمي النظام العام وتُرسي أ شفافية والم ة والقطاع الخاص. وتدرَج اهة وال

بادئ التوجيهية تلك الســـياســـات في وثائق ســـياســـاتية متنوعة، مثل تعميمات الأجهزة الحكومية، والم
  مسية).سائل الحكومية والوثائق ذات الصلة، فضلا عن خطة تنمية البلد (الخطط الخوالر

تلك  افحة الفســــــاد؛ ويقودولدى ماليزيا خطةُ نزاهةٍ وطنيةٌ تجمع ما بين كل تلك المبادرات المعنية بمك
لماليزي بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى في الحكومة والزنالخطةَ معهدُ ال ذلك قطاع الخاص، واهة ا

النتائج الرئيســـية  فضـــلاً عن خطة تحوُّل حكومية تتضـــمن مجالَ مكافحة الفســـاد باعتباره أحد مجالات
  الوطنية السبعة. 

من (ه) (ج) إلى  ٧من  ويُمثل منعُ الفساد إحدى وظائف لجنة مكافحة الفساد الماليزية، بموجب المواد
ساءلة في الممارسات ؛ وذلك بما يكفل توافر عنصري الفعالية والم٢٠٠٩قانون إنشائها الصادر في عام 

 الإدارية القائمة التي والنظم والإجراءات الإدارية الحكومية. وإضــــــافة إلى ذلك، هناك عدد من التدابير
 ٢٠٠٩رُ في عام جنة الصـــــاداهة في القطاعين العام والخاص. كما يشـــــجع قانونُ إنشـــــاء اللزنتدعم ال

  مشاركةَ المجتمع في هذا الصدد.
لاثُ لجان رقابية مســتقلة وتتولى مهمةَ رصــد وتقييم تدابيرِ مكافحة الفســاد الخاصــةِ باللجنة المذكورة ث

لأوامر الإدارية التي يصـــدرها ابالإضـــافة إلى فريقين تابعين للجنة ذاتها، كما تُنفَّذ تلك المهمةُ من خلال 
  الوزراء.  رئيسُ

اهة زناهة في إطار كلٍّ من خطة الزنكما يجري تقييم فعالية الاســـــتراتيجيات والبرامج الرامية إلى تعزيز ال
بناء  ، عدةُ ســــياســــاتالوطنية وخطة التحوُّل الحكومية. فقد نُقِّحت، في إطار خطة التحول الحكومية

فســاد الماليزيةُ من أجل عها لجنةُ مكافحة العلى نتائج الرصــد والتقييم؛ كما تم تركيز عدة ســياســات تتب
  زيادة دقة توجيهها ودرجة فعاليتها.

سياسات مكافحة الفساد في خطة التحول الحكومية وحدةُ إدارة الأداء  سيق تنفيذ  وتتولى مهمةَ تن
ـــوالتنفيذ، التابعةُ لمكتب رئيس الوزراء؛ وهي الوحدة التي تشرف على تنفيذ  مبادرة المدرجة  ٢١الـ

لمذكورة؛ أمَّفي ية بتنفيذ خطة ال الخطة ا ية المعن ــــــيق ية فهي معهد الزنا الجهة التنس هة الوطن هة زنا ا
ساد الماليزية فإنَّ شطتها هما  الماليزي. وفيما يتعلق بلجنة مكافحة الف سيق ورصد أن سؤول عن تن الم

لجنةُ مكافحة الفســـاد  شـــعبتاها المعنيتان بالمنع والتوعية علاوة على لجان إشـــرافٍ مســـتقلة. وتتولى
وحدةَ نزاهةٍ أنشئت داخل الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية.  ٨٨٧الماليزية رصدَ أنشطة 
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. ٢٠١٣لسنة  ٦وتكلَّف هذه الوحدات بأداء ست مهام أساسية مذكورة في التعميم الإداري رقم 
ــــــؤون الحوكمة وال ــــــهرية اهة زنوفيما يتعلق بالتنســــــيق الشـــــــامل يَعقد وزيرُ ش اجتماعاتٍ ش

  للتنسيق/الحوكمة؛ ويُصدر رئيس الوزراء أوامرَ إداريةً تكفل تفعيلَ هذا التنسيق.
د الماليزية ومعهد ومن حيث الميزانية، تخصـــص الحكومة كل ســـنة ميزانيةً لكل من لجنة مكافحة الفســـا

سية الوطنية، من اهة الماليزي ووحدة إدارة الأداء والتنفيذ، بالإضافة إلى ميزانية لمجالازنال ت النتائج الرئي
  أجل تنفيذ برامج وأنشطة مكافحة الفساد.

  ات المعرضة للفساد.وأجريت أيضاً عدة دراسات استقصائية وتقييمية للمخاطر في المجالات أو القطاع
ـــــتعراض وتقييم الصـــــكوك القانونية؛ فهذه العملية تُجرى على نحو  ولا يُتَّبع نهجٌ منظَّم حيال عملية اس

ات من مخصــــــص الغرض من جانب كل وكالة من الوكالات الحكومية، في ظل وجود بعض التوجيه
عضــــــائه في لجان أالحكومة أو رئيس الوزراء. ويُشــــــرَك المجتمعُ المدني على نحو مباشــــــر، من خلال 

  الإشراف المنبثقة عن لجنة مكافحة الفساد الماليزية.
 ماليزيا. وهي مخولة، عملاً الرئيسية المكلفة بمنع الفساد في ولجنة مكافحة الفساد الماليزية هي المؤسسة 

لعموميين والجمهور بشأن (و) و(ز) من قانون إنشائها، بتوعية السلطات العامة والموظفين ا ٧بالمادتين 
  لمعارف المتعلقة بمنع الفساد.االفساد، وبتعزيز الدعم العام للمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد، وزيادة 

لها خمسُ لجان مستقلة استقلالية تلك اللجنة، وتتولى الإشرافَ على أعما وهناك ضمانات قانونية تكفل
 الدســـتور الإجراءاتِ فيتقدم تقاريرَ ســـنويةً إلى البرلمان. ومن شـــأن مشـــروعِ تعديلٍ قانوني أن يُدرج 

  المتعلقةَ بتعيين وعزل كبير مفوضي تلك اللجنة.
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي     
    ) ١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 

شاملةً تنظم التعيين والتوظيف والاستبقاء  ضباط واتخذت ماليزيا تدابيرَ وإجراءاتٍ  الترقية والتقاعد والان
ما يتصـــــل بذلك من ة، ولا ســـــيما في قانون لجنة الخدمات الحكومية وفيما يخص موظفي الخدمة المدني

لمرشــــحين لشــــغل لوائح وأوامر وتعميمات وتعليمات حكومية. وهناك تدابير إضــــافية بشــــأن اختيار ا
من المســؤولين، مثل  تطبَّق تلك التدابير على فئات معينة مناصــب عمومية تُعتبر عرضــةً للفســاد، حيث

ا من وكالات إنفاذ القانون. لملكية الماليزية ولجنة مكافحة الفســــاد الماليزية وغيرهالعاملين في الشــــرطة ا
لقــة بنقــل الموظفين ، المعنون "المبــادئ التوجيهيــة المتع٢٠٠٤لعــام  ٣ويتضــــــمن التعميم الإداري رقم 

ح صــريحة بخصــوص لوائ العموميين"، قواعدَ بشــأن تناوب شــاغلي تلك المناصــب. ولا توجد حاليا أيُّ
  الطعن في القرارات المتعلقة باختيار أو تعيين شاغلي المناصب العمومية.

وقد اعتُمدت عدة مدونات قواعد ســلوك بشــأن الكيانات العامة. وهي تشــمل المدونةَ الرئيســية المتعلقة 
 P.U.(A) 395( ١٩٩٣بجميع الموظفين الحكوميين (الموظفين العموميين (السلوك والانضباط) لائحة عام 

حة الســـلوك والانضـــباط)) ومدونة منفصـــلة تنطبق على الهيئات القانونية. وهناك أيضـــا مدونات (لائ
قواعد ســـلوك اعتمدتها فرادى الوزارات والوكالات، فضـــلا عن البرلمانيين (أعضـــاء البرلمان) والســـلطة 

إدارة الخدمة القضــــــائية. ويجري بانتظام تنقيح هذه المعايير وتقييمها، وقد عُدِّلت عدة مرات. وتتولى 
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العمومية معالجة المســـــائل المتعلقة بجميع الأجهزة المدنية، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، واســـــتعراض 
  اللوائح الحالية، وإجراء دراسات بشأن أداء الأجهزة المدنية. 

ام، في القطاع الع رب المصــــالحلضــــبط مســــألة تضــــا وقد وضــــعت ماليزيا تدابير قانونية وإطاراً إداريًّا
مدت لوائح بشـــأن ســـيما في لائحة الســـلوك والانضـــباط وما يتعلق بها من تعميمات إدارية. واعتُ  ولا

ما يُلزم   يوجد حاليًّا)، لا٥٢الهدايا والاســتضــافة. وبصــرف النظر عن إقرارات الممتلكات (انظر المادة 
لس العطاءات أثناء مجعضاء تضارب محتمل في المصالح، باستثناء أأيِّ الموظفين العموميين بالكشف عن 

  عملية الاشتراء. 
نتخابهم لشــــــغل ايتم التحقق من تضــــــارب المصــــــالح عند  وفيما يخص الموظفين العموميين المنتخبين،

رشــــــحين غير ملزمين المإلاَّ أنَّ ) من الدســــــتور الاتحادي). ٥( ٥٦) (ج) و١( ٤٨وظائفهم (المادتان 
ســؤولو الحزب يات أعضــاء البرلمان بوجوب أن يقوم مأخلاق بالكشــف عن ممتلكاتهم. وتقضــي مدونة

  السياسي الحاكم بالإعلان، داخل الحزب، عن ممتلكاتهم مرة كل سنتين.
هناك عدة خطوات قد  كانت ما يُنظِّم تمويلَ الأحزاب الســـــياســـــية، وإن ولا يوجد في ماليزيا حاليًّا

رشحون كشوفاً عن اتخذت في هذا الاتجاه. ويقضي قانون المخالفات الانتخابية بوجوب أن يقدم الم
  ). ٢٤و ٢٣ نفقاتهم الانتخابية، بحيث تكون تلك الكشوف متاحة للتفتيش العلني (المادتان

ــــواءً كوهنا ــــواء. ونظامُ إبلاغ موحدٌ لأفراد الجمهور والموظفين العموميين س بالإضــــافة إلى ذلك،  بس
معالجة الشكاوى أنشئت في جميع الوكالات الحكومية وحداتُ نزاهةٍ مسؤولةٌ عن الكشف والتحقق و

  ).٢٠١٣لعام  ٦(التعميم الإداري رقم 
(اختيار  عيينات القضــائيةالمتعلقة بلجنة الت ٢٠٠٩إجراءات اختيار القضــاة بموجب لائحة عام أنَّ ويبدو 

قيات القضاة المنشأة ولجنة أخلا ٢٠٠٩قضاة المحاكم العليا)، فضلا عن مدونة أخلاقيات القضاة لعام 
ي وغيرها من التدابير، )، تُوفِّر، ه٧٠٣(القانون رقم  ٢٠١٠بموجب قانون لجنة أخلاقيات القضاة لعام 

ناك أيضاً برنامج تدريبي القضائي. وه اهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاززنإطاراً شاملاً لتدعيم ال
  يمية قضائية. للقضاة، علاوة على تخصيص موارد للجنة التعيينات القضائية من أجل إنشاء أكاد
لقضــائي (يخص القضــاةَ وهناك تدابير إضــافية لقضــاة المحاكم الجزئية، بما في ذلك وضــع نظام للتناوب ا

 فرصـــاً تدريبية معهدُ التدريب القضـــائي والقانونيوكتاب المحاكم وصـــغار موظفي المحاكم). ويوفر 
  لقضاة المحاكم الجزئية.

 زيادة الشــفافية فيوتتضــمن تدابيرُ مكافحة التضــارب في المصــالح ودعم نزاهة القضــاة وعدم تحيزهم و
لمتعلقة بإحالة القضـــايا الإجراءات القضـــائية إمكانية الاطلاع على الأحكام القضـــائية وقواعد المحاكم ا

، ٤٣٩و ٤١٧ادتان ؛ الم٤٢، الأمر ٢٠١٢د القضــاة (انظر، على ســبيل المثال، قواعد المحاكم لعام ور
 Residence Hotel and Resorts Sdn Bhd v. Seri Pacific Corp Sdn Bhdمن قانون الإجراءات الجنائية؛ 

[2014] 10 MLJ 413.(  
ية ودوائر قانون ئات ال عاملين في الهي عد جميع الموظفين ال عاملون في لجنة  وي مة (بمن فيهم ال عا بة ال يا الن

مكافحة الفســـاد الماليزية) موظفين عموميين، ومن ثم فهم يخضـــعون للائحة الســـلوك والانضـــباط وما 
يتعلق بها من تعميمات إدارية تنص على تقديم إقرارات الذمة المالية. أضـــــف إلى ذلك أنه جرى اعتماد 
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 ٤أعضـــاء النيابة العامة وتســـييرَ المحاكمات (القاعدة الفرعية  قوانين ولوائح وتوجيهات تَحكم ســـلوكَ
) من لائحة الســـلوك والانضـــباط؛ مبادئ توجيهية خاصـــة بأعضـــاء النيابة العامة). وهناك تدريب ٢(

متخصــص لأعضــاء النيابة العامة بشــأن إدارة القضــايا والإجراءات المعمول بها. وهناك نص دســتوري 
  من الدستور الاتحادي). ١٤٥عام وعزلَه ويُحدِّد مهامه وصلاحياته (المادة يُنظِّم تعيينَ النائب ال

    
    )٩وال العمومية (المادة المشتريات العمومية وإدارة الأم    

لمنقحة) (القانون رقم ا ١٩٧٢(صــيغة  ١٩٥٧المشــتريات العمومية ينظمها قانون الإجراءات المالية لعام 
للوازم والخدمات التي مشتريات الأشغال واأنَّ ) وما يتصل به من تعليمات الخزانة، التي تنص على ٦١

. ويجب أن ءاترينجيت ماليزي يجب أن تتم من خلال عملية تقديم عطا ٥٠٠ ٠٠٠تتجاوز قيمتها 
ـــــجلين لدى الحكومة. و ـــــاركين في المناقصـــــات المحلية مس يُدعى إلى تقديم يكون جميع المقاولين المش

يوماً  ١٤إجراءات التســجيل  اللوازمُ أو الخدمات المطلوبة. وتســتغرق عطاءات دولية إذا لم تتوافر محليًّا
ت الماليزية. ويجوز يل بلجنة الشــركاوفق ميثاق العطاءات المعمول به، وهناك وصــلة تربط نظام التســج

وحيدة المتاحة للعثور الإعفاء من التســـجيل في حالات الطوارئ أو إذا كان هذا الإعفاء هو الوســـيلة ال
قائمة أيِّ  تقتصــــــر على الوزارات التنفيذية لا على الخبرات المحددة المطلوبة. وعلاوة على ذلك، فإنَّ

  تراء مطروحة.هناك تسجيلاً مستقلاً لكل عملية اشنَّ وحيدة من مقدمي العطاءات المسجلة، لأ
كمـا يجوز  التـابعـة لوزارة المـاليـة، MyPROCUREMENTويتم الإعلان عن جميع العطـاءات في بوابـة 

نة معلوماتٌ عن للوكالات أن تنشـــر إعلانات في الصـــحف المحلية. وتُنشـــر أيضـــاً في تعميمات الخزا
  أي أدنى عطاء مقبول).إجراءات الاختيار وإرساء العقود (

أن تلغي العطاء إذا  ويجوز لصــاحب العرض الخاســر أن يقدم شــكوى إلى الوكالة المشــترية التي يجوز لها
ة أو إلى لجنة مكافحة تَبيَّن لها وجودُ مخالفات تشـــوبه؛ أو أن يقدم شـــكواه إلى مكتب الشـــكاوى العام

شــراء، ويجوز لها إنشــاء أفرقة رصــد الامتثال لقواعد الوزارة المالية تأنَّ الفســاد الماليزية. أضــف إلى ذلك 
اضيةً هامة. ولدى عمل مختصة بفحص الشكاوى. وتمثل أيضاً عملياتُ مراجعة الحسابات آلياتٍ استعر
لضعف التي تشوب جميع الوكالات المشترية وحدات مراجعة داخلية للحسابات تفحص بانتظام أوجهَ ا

م للحسابات عمليات مراجعة المحتملةَ لهذه القواعد. ويجري المراجع العاقواعدَ المشتريات والانتهاكاتِ 
من أجل إرســــاء  اخارجية؛ ويجوز له أن يأمر باتخاذ إجراءات تصــــحيحية. وهناك خطوات تُتخذ حاليًّ
اقصات أو إجراءات إجراءات استعراضية محلية تتيح لأصحاب العطاءات تقديم شكاوى بشأن نتائج المن

  ستجابة الوكالات المشترية.التسجيل أو ا
اهة في زنذلك ميثاق ال اهة في الاشــــــتراء العمومي، بما فيزنوقد اعتُمدت عدة تدابير وقائية لتعزيز ال

جب تعليمات المشـــتريات الحكومية. وإلى جانب لائحة الســـلوك والانضـــباط هناك أحكام خاصـــة بمو
خســائر مُتكبَّدة؛ وفي  أيِّالمشــتريات مســؤوليةَ تُحمِّل المســؤولين الرقابيين وموظفي  ١٦٧الخزانة رقم 

ته تنص نة رقم  الوقت ذا يام أعضـــــــاء مجلس العطاءات ١٩٣تعليمات الخزا بالإعلان  على وجوب ق
وطني للإدارة العامة مصـــالح قد تكون لديهم بشـــأن تلك العطاءات. ويتولى المعهدُ الأيِّ بأنفســـهم عن 

  مهمةَ تدريب موظفي المشتريات.
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 ٢٩عليمات الخزانة رقم تليزيا عنصــري الشــفافية والمســاءلة في إدارة الأموال العمومية. وتحدد وتعزز ما
لإيرادات والنفقات في اعمليةَ الإبلاغ عن  ٦١إجراءات إعداد الميزانيات. وينظم القانون رقم  ٥١إلى 

  الوقت المناسب من جانب الوكالات الحكومية الاتحادية.
الضوابط الداخلية. وقد  سابات في الوزارات/الإدارات الاتحادية رصدَ فعاليةوتتولى وحداتُ مراجعة الح

صنيفيًّا ضوابط؛ ك وضعت الإدارةُ الوطنية لمراجعة الحسابات نظاماً ت ستُحدثت مؤشرات لقياس ال ما ا
لمان. وتتخذ ماليزيا على البر بشـــأن المســـاءلة. وتُنشـــر تقارير مراجع الحســـابات العام، وتُعرض ســـنويًّا
آلية المتابعة أنَّ لعام؛ ويبدو إجراءاتِ متابعةٍ لمعالجة النتائج التي تخلص إليها تقارير مراجع الحســــــابات ا

  الخاصة بمراجع الحسابات العام تمثل أداة فعالة في هذا الصدد.
    

    )١٣و ١٠شاركة المجتمع (المادتان إبلاغ الناس؛ م    
وعن مهام الإدارة  الحصــــــول على معلومات عن المنظماتتوفر حكومة ماليزيا منابرَ للجمهور تتيح له 

ة والمنتديات المتخصــصــة، العامة؛ وذلك من خلال مبادرات معينة، من قبيل بوابة بيانات ماليزيا المفتوح
ذت ماليزيا ) "بنك الأفكار". وقد اتخPEMUDAHمثل فرقة العمل الخاصــــة لتيســــير نشــــاط الأعمال (

ات الإدارية؛ وتحســــــين للإجراء كترونية باعتبارها وســــــيلة تبســــــيطخطوات نحو تقديم الخدمات الإل
  اء. خطوات تقودها وحدةُ التحديث الإداري وتخطيط الإدارة في مكتب رئيس الوزر  وهي

ــــــكاوى المواطنين من الخدمات المدنية، بما في  لك القرارات ذويعالج مكتب الشــــــكاوى العامة ش
كتب على التصــدي الســلبية الصــادرة عن المؤســســات العامة فيما يخص تقديم المعلومات؛ ويعمل الم

قديم طلب يُلتمس تلعدم الكفاءة الإدارية وعلى تبســــــيط عملية تقديم الخدمات العامة. كما يجوز 
من قواعد  ٥٣يه إجراءُ اســتعراض قضــائي بشــأن قرار حكومي ســلبي، وذلك بموجب الأمر رقم ف

  ).٢٠١٢تموز/يوليه  ٢الصادر في  P.U. (A)(الأمر  ٢٠١٢المحاكم لعام 
كومية. وتشــــــمل هذه وقد اتخذت ماليزيا عدداً من التدابير الرامية إلى تعزيز تقديم الخدمات الح

تبط بها من نقاط مرجعية، لوكالات الحكومية مؤشراتِ أداءٍ رئيسيةً وما يرالتدابيرُ استخدامَ جميع ا
تحول الحكومية لعام "، وخطة ال٢٠٠٨وإصــــــدارَ "الالتزام الماليزي بتقديم الخدمات العامة في عام 

  . ، وفرقة العمل الخاصة لتيسير نشاط الأعمال، واستخدامَ مواثيق العملاء٢٠٠٩
ســــــرار الرسمية لعام تطبيق قوانين الســــــرية الوطنية مثل قانون الأأنَّ ومع ذلك، ذكر بعض النظراء 

  ومية. يحد من إمكانية الاطلاع على المعلومات السرية الخاصة بالوكالات الحك ١٩٧٢
ـــتثناء ولايتين، ليس لدى ماليزيا أيُّ ـــريعات محددة فيما يتعلق بالحصـــ وباس ول على المعلومات. تش

  قانون اتحادي بشأن حرية تداول المعلومات.  ويجري وضع خطط من أجل اعتماد
ؤسسي على سياسات وتشجع ماليزيا المشاركة العامة في صنع القرارات عن طريق إضفاء الطابع الم
إجراء مشــاورات بشــأن  الباب المفتوح والتواصــل المنتظم بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك

القطاع  بالتعاون مع مكافحة الفســـاد الماليزية. ويجري، التشـــريعات المناهضـــة للفســـاد وفعالية لجنة
شار الجمهورُ فيما الخاص، إدخالُ تحسينات على الخدمات المدنية بهدف القضاء على الفساد؛ ويست

  يخص إعدادَ الميزانية. 
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ج التثقيف العامة التي واضطلعت لجنة مكافحة الفساد الماليزية بسلسلة من الأنشطة الإعلامية وبرام
يانات أو بلاغات أو ســهم في عدم التســامح مع الفســاد. وتُكفل الحمايةُ القانونية لكل من يقدم بت

انون حماية المبلغين قالمضــي في اســتعراض  معلومات إلى اللجنة المذكورة. كما تعتزم حكومة ماليزيا
  ؛ وذلك من أجل تعزيز فعاليته.٢٠١٠عن المخالفات لعام 

    
    )١٢لقطاع الخاص (المادة ا    

وراق المالية الماليزية وهيئة لابوان المعايير الجنائية، تُعدُّ لجنة الشركات الماليزية ولجنة الأ بصرف النظر عن
يزيا، بما في ذلك إنفاذ للخدمات المالية أهم الهيئات القانونية التي تنظم شــــــؤون القطاع الخاص في مال

قانون إدارة  نَّفســــــاد. وعلاوة على ذلك، فإالتشــــــريعات والمعايير والإجراءات ذات الصــــــلة بمنع ال
مةٌ بأن توضــح في والشــركات المســجلة ملزَ الشــركات في ماليزيا يعزز الممارســات التجارية الســليمة؛

  تقاريرها السنوية مدى امتثالها لهذا القانون. 
اص، بما في ذلك  القطاع الخوتحدِّد القوانين واللوائح المنطبقة معاييرَ المحاسبة ومراجعة الحسابات في

شأن مراجعة الحسابات. والمؤسسات الإشرافية المع ضوابط داخلية ب شتراط وضع  نية هي: معهد ا
لس معايير المحاســـبة المحاســـبين الماليزي، والمعهد الماليزي للمحاســـبين العموميين المرخصـــين، ومج

سبين لعام  قوبات الجنائية التي لععلى ا ١٩٦٧الماليزي، ومؤسسة الإبلاغ المالي. وينص قانون المحا
  تُوقَّع على المخالفين. 

لخاص، بما في ذلك عن وتســـــعى ماليزيا أيضـــــاً إلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والقطاع ا
  مية". اهة في المشتريات الحكوزناهة الشركات" و"ميثاق الزنطريق "التعهد الماليزي ب

لعموميين اضــــــع لائحة تنظيمية تحظر على الموظفين و وقت إجراء هذا الاســــــتعراض، وكان يجري،
  السابقين العملَ في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم.

من قانون  ٣٩رائب (المادة ولا تجيز خصمَ الرشاوى من الض وتعتبر حكومة ماليزيا الرشوة فعلاً إجراميًّا
(القانون  ١٩٦٧ام قانون ضـــرائب الدخل لعإلاَّ أنَّ )). ٥٣(القانون رقم  ١٩٦٧ضـــرائب الدخل لعام 

  رائب.يحول صراحةً دون إمكانية خصم الرشاوى من الض حكم محددأيِّ ) يخلو من ٥٣رقم 
    

    )١٤بير منع غسل الأموال (المادة تدا    
تخضـــع المؤســـســـاتُ المالية وأنشـــطةٌ ومهن غير مالية معينةٌ لأنظمة رقابية وإشـــرافية داخلية شـــاملة 

سلط سية الثلاث، وهيتديرها ال )، ولجنة الأوراق BNMمصرف نيغارا ماليزيا ( ات الإشرافية الرئي
المالية الماليزية، وهيئة لابوان للخدمات المالية. وقد أصـــدرت تلك الجهات التنظيمية الثلاث مبادئَ 
ال توجيهيةً قابلة للإنفاذ تكاد تكون متطابقة فيما بينها، وذلك بمقتضى قانون مكافحة غسل الأمو

ومكافحة تمويل الإرهاب والعائدات المتأتية من أنشــــــطة غير مشــــــروعة (اختصـــــــاراً: "قانون 
مكافحة غســــل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لعام  المكافحة"). وهذه القواعد، وخاصــــة لائحتا

فراد (التزامات التبليغ)، تشــترط ضــرورةَ تحديد هوية الزبائن والمُلاَّك المنتفعين فيما يخص الأ ٢٠٠٧
المســؤولين والمقربين منهم، وضــرورة  والأشــخاص الاعتباريين وواضــعي الترتيبات القانونية وكبار

  حفظ السجلات والإبلاغ الفوري عن المعاملات المريبة. 
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ثالٍ وبتدريب الموظفين ويتضمن "قانون المكافحة" أحكاماً تُلزم مؤسسات الإبلاغ بإقامة برامجِ امت
عيةٍ لصالح مؤسسات في هذا الصدد. وقد اضطلعت الجهات الإشرافية الرئيسية ببرامج تَواصُلٍ وتو
  ات. الإبلاغ؛ وأصدرت مجموعةً متنوعة من الإرشادات والمذكرات التقنية والتعميم

الحدود  توجد نظم لكشـــــف ورصـــــد تحركات الأموال النقدية والصـــــكوك القابلة للتداول عبرو
  (أساساً في الجزء الرابع ألف من "قانون المكافحة").

لمالية كلٌّ من فرقة العمل المعن ٢٠١٥وقد خلص التقييم المتبادل الذي أجراه في عام  ية بالإجراءات ا
يتيح لها  قويًّا وتنظيميًّا  قانونيًّالدى ماليزيا إطاراًأنَّ سل الأموال إلى وفريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغ

ما لماليزي في التنســــــيق في ظام ا قاط قوة الن ية. وتتمثل أهم ن قائ تدابير و تخاذ  بين الوكالات والأطر  ا
لمالية. وقد اتُّخذت اماليزيا ووحدة الاستخبارات  مصرف نيغارا السياساتية والإشراف الذي يضطلع به

  ية الوطنية.خطواتٌ من أجل التجاوب مع التوصيات المعلقة، وذلك بتنسيق من الهيئة التنسيق
    

    الجيِّدةالتجارب الناجحة والممارسات   -٢-٢  
الحكومة، لمرتبطة بااهة في الوكالات الحكومية والشــــــركات زنالتدابير الرامية إلى تعزيز ال  •  

تويات مخاطر مصــنفة بحســب مســ اهةزنالتي تُلزم تلك الكيانات بإنشــاء وحدات معنية بال
ن المنبثقة عن لجنة مكافحة الفساد المتعلقة بها؛ والتقارير السنوية التي تقدمها الأفرقة واللجا
  ))٢( ٥س (المادة النا الفساد الماليزية؛ والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتصورات عامة

  ))٤( ٥يا (المادة تبذلها المؤسسات في ماليز الجهود التعاونية الدولية والإقليمية التي  •  
لتي تنفذها لجنة عمل مختلف الأفرقة واللجان الإشرافية التي تواظب على فحص العمليات ا  •  

  ))٢) (٦مكافحة الفساد الماليزية (المادة 
 إطار لجنة مكافحة المعرضة لخطر الفساد، أيضا في قامت ماليزيا بتقييم واستبانة المجالات  •  

تطبيق نظم  ل منهاالفساد الماليزية؛ واتخذت تدابير للتخفيف من تلك المخاطر، بعدة وسائ
  ))١(٧لتدريب الموظفين وتناوبهم (المادة  محددة

ذه المؤشــرات اســتخدام مؤشــرات أداء رئيســية في جميع الوكالات الحكومية وما يرتبط به  •  
مجال امن  مديري الشــــــركات في  تدريب  ية؛ كما يُنظر إلى "دورة  قاط مرجع يادة ن لق
المرتبطة بالحكومة،  اهة في الشــــركاتزناهة" على أنها تدبير إيجابي يهدف إلى تعزيز الزنوال

اهة زنال الوذلك ضــمن طائفة من برامج التدريب الأخرى التي تقدمها المؤســســات في مج
  ))١( ٨(المادة 

 MyPROCUREMENTاهة في المشــــــتريات الحكومية" ونظام ماليزيا الإلكتروني زنق ال"ميثا  •  
  ))١( ٩(المادة 
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    التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  ماليزيا بما يلي: ىوصت

ولايات في مجال وال النظر في تحســين التنســيق بين الســياســات المتبعة على صــعيد البلد كله  •  
اهة الوطنية، زنمكافحة الفســاد (مثل قوانين وســياســات خطة التحوُّل الحكومية، وخطة ال

رصـــدها  أم ســـواء فيما يخص تنفيذ تلك الســـياســـات - ولجنة مكافحة الفســـاد الماليزية)
كبر من علاوة على تطويرها وتنقيحها من أجل اســــــتخلاص الدروس المســــــتفادة بقدر أ

  ))٢( ٥سين تبادل المعلومات (المادة المنهجية وتح
ية لالنظر في اعتماد نهج أكثر انتظاماً إزاء إجراء تقييم وتنقيح دوريين   •   قانون لصــــــكوك ال

ب المصــلحة المتعلقة بمكافحة الفســاد، بما في ذلك عن طريق إجراء مشــاورات مع أصــحا
  ))٣( ٥المعنيين (المادة 

الفســـــاد  مدة خدمة لكبير مفوضـــــي لجنة مكافحةمواصـــــلة الجهود الرامية إلى تحديد   •  
مام يد من الاهت ية؛ وتشــــــجيع إيلاء مز لماليز ما يل ا تحاذ  زم من إجراءات لهذا الأمر وا

  ))٢) (٦بصدده (المادة 
لتعيين والترقية النظر في ضـرورة النص في اللوائح ذات الصـلة على حق الطعن في قرارات ا  •  

  ))١( ٧(المادة 
سياسية، والنظر في الرامية إلى وضع القواعد المتعلقة بتمويل الأحزاب ال مواصلة الخطوات  •  

ية أو عند شـــغلهم مطالبة المســـؤولين المنتخبين بأن يقوموا، قبل شـــغلهم وظيفتهم الانتخاب
مات الضـــريبية، في الماضـــي إياها، بتقديم إقرارات الذمة المالية والبرهنة على امتثالهم للالتزا

  )٣و ٢، الفقرتان ٧والحاضر (المادة 
ية، النظر في القيام باتباع بالإضــــــافة إلى المتطلبات الراهنة المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة المال  •  

 المصـــالح على فيتضـــارب محتمل أيِّ نظم وإجراءات تُلزم الموظفين العموميين بالإعلان عن 
ـــ ـــاعد على تعزيز جهود الكشـــف عن الانتهاكات المتص ـــأنه أن يس ارب لة بتضـــنحو من ش

  ))٤( ٧المصالح وتوقيع جزاءات إدارية على مرتكبيها عند الاقتضاء (المادة 
لة في مجال الخدمة النظر في إنشــاء آلية تتيح للوزارات التنفيذية إبلاغ الســلطات ذات الصــ  •  

ية للموظفين العموميين دا لمال لذمة ا خل الإدارات العامة بشـــــــأن عملية فحص إقرارات ا
  ))٥( ٥٢) و٥( ٨دتان المعنية (الما

كاوى تتعلق شــــمواصــــلة الجهود الرامية إلى إنشــــاء آلية تتيح للأطراف المتضــــررة تقديم   •  
شتراء المتبعة من الا التحقق من عمليات بالمشتريات؛ وتشجيع وزارة المالية بوجه أعم على

ز نظام إدارة في تعزي )). ويمكن لماليزيا أن تنظر أيضــا١ً( ٩قبل الوزارات المختصــة (المادة 
  ))٢( ٩المخاطر في مجال الإدارة المالية العامة (المادة 

يات   •   ناس من الحصــــــول على معلومات عن عمل مة ال عا تعزيز إجراءات أو لوائح تمكن 
ماد  ياق، في اعت ــــــ عامة، والنظر، في هذا الس التنظيم والأداء وصــــــنع القرار في الإدارة ال
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طلاع على المعلومات، مع الحرص على توفير تشـــريعات على الصـــعيد الاتحادي تكفل الا
ستعراض الإجراءات  شمل ا شخصية، بما ي قدر كافٍ من الحماية للبيانات الخصوصية وال

  )١٠المتعلقة بتطبيق قوانين السرية الوطنية (المادة 
م من الضـــرائب النفقاتُ ا اعتماد حكم صـــريح  •   لتي تُشـــكِّل يحول دون إمكانية أنْ تُخصـــَ

  ))٤( ١٢(المادة رشاوى 
 أجرته فرقة العمل المعنية مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة المسائل المتبقية من التقييم الذي  •  

  )٥٢و ١٤بالإجراءات المالية (المادتان 
    

      الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  
    على تنفيذ المواد قيد الاستعراض ملاحظات  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١ددة الأطراف (المواد الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعحكم عام؛ التعاون     
قاً فعالاً فيما بين لدى ماليزيا إطار قانوني وتنظيمي قوي لاســـترداد الموجودات؛ وهي تمارس تنســـي
دات أو اتفاقات الوكالات يفضـــي إلى التعاون الدولي على اســـترداد الموجودات. وقد أبرمت معاه

 لمصـــادرة؛ ويجوز لها أنة مع عدد من البلدان لتســـهيل إنفاذ أوامر الاســـترداد أو الاحتجاز أو اثنائي
ات، بناء على توجيه خاص مع بلدان لا تربطها بها أيُّ معاهدات أو اتفاق تتبادل المســاعدة القانونية
ــــــاعدة المتعلق ٦٢١من القانون رقم  ١٨من أحد الوزراء (المادة  ــــــ في بتبادل المس ائل الجنائية المس

من الأوامر المذكورة  أيٍّ ("قانون المســاعدة المتبادلة")). وتتطلب الإجراءات الماليزية ضــرورةَ تأريخ
ــــــارة إلى  ت الواردة من الطلباأنَّ أعلاه بعد صــــــدور ذلك التوجيه الخاص. ومع ذلك، تجدر الإش

لبلد الأجنبي أن يصــــــدر أمرا على ا أنَّ البلدان الأجنبية عادة ما تكون مؤرخةً فعلاً، مما يعني عمليًّا
  جديدا مؤرخاً بعد تاريخ صدور التوجيه الخاص.

ــــــتنادا إلى الاتفاقية من بلدان لا تربطها به  معاهدات؛ لكن ا أيُّوقد تلقت ماليزيا عدة طلبات اس
در أيَّ من ا أصـــــدرته حتى الآن جميع منَّ طلبات خارجية اســـــتناداً إلى الاتفاقية لأ ماليزيا لم تُصـــــْ

  طلبات خارجية أرسلته إلى بلدان تربطها بها معاهدات معينة.
متى اســتوفت تلك  طلبات مســاعدة قانونية متبادلة ولم يحدث قط أن رفضــت ماليزيا حتى الآن أيَّ

  الطلبات جميع الشروط المنصوص عليها في قانون المساعدة المتبادلة.
    

ت الاستخبارية المالية وحدة المعلوما منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛    
    )٥٨و ٥٢  (المادتان

المصارف الحرصَ في تعاملها  تخضع المؤسسات المالية وأنشطة ومهن غير مالية معينة لمتطلبات توخي
ها المبادئُ التوجيهية  ها "قانون المكافحة"، وتســــــتكمل مع الزبائن؛ وهي المتطلبات التي ينص علي

صادرة عن شأن توخي ذلك الحرص (على نحو يشمل تحديد هوية المالك مصرف نيغارا  ال ماليزيا ب
 المنتفع)، والمبادئُ التوجيهية القطاعية المتعلقة بكبار المســــــؤولين والمقربين منهم (التعريف وتوخي

المصارف الحرصَ في تعاملها مع الزبائن)، والمبادئُ التوجيهية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.2

 

12/15 V.17-07025 
 

الصــــادرة عن هيئة  فيما يخص منع الوســــطاء في أســــواق رأس المال، والمبادئُ التوجيهية الإرهاب
 لابوان للخدمات المالية. 

من "قانون المكافحة")  ٨٦ويفضـــــي انتهاك تلك المبادئ التوجيهية إلى جزاءات جنائية أو إدارية (المادة 
 ة أو هيئةٌ مختصة أخرى. ماليزيا أو توَقِّعها لجنةُ الأوراق المالية الماليزي مصرف نيغارا يوقِّعها

رصَ في تعاملها مع المصارف الح هامة تتعلق بمتطلبات توخي وتتضمن المبادئ التوجيهية أحكاماً
 باع نهج قائم علىالزبائن فيما يخص الأشـــــخاص الاعتباريين وواضـــــعي الترتيبات القانونية، وات

ذا الحرص. وهنا هة الخطورة في توخي هذا الحرص، وتعزيز التدابير المتعلقة بتوخي أســــاس درج
من "قانون  ١٧ة ) بموجب الماد٦تنطبق فترةُ احتفاظٍ بالسجلات لمدة لا تقل عن ست سنوات (

ات بموجب المبادئ ) ســنو٧لمصــرف نيغارا ماليزيا (ســبع ( المكافحة" وبموجب المبادئ التوجيهية
 جنة الأوراق المالية الماليزية). التوجيهية لل

من "قانون  ١٠ادة وهناك نظام لتبادل المعلومات الاســــــتخبارية المالية مع الدول الأخرى (الم
اليزيا تواظب بانتظام ســلطات إنفاذ القانون في م المكافحة"). ومن حيث الممارســة العملية، فإنَّ

 لى نحو غير رسمي. نظرائها الأجانب ععلى إحالة المعلومات المتعلقة بالمسائل الجنائية إلى

، بدون ترخيص (المادة ولا يجوز تسيير الأعمال التجارية الخاضعة للتنظيم، كالأعمال المصرفية مثلاً
ة. وتكفل الفحوصُ الإشرافية اعتُبر ذلك بمثابة جريمة جنائيإلاَّ من قانون هيئة الخدمات المالية)؛ و ٨

ية مأذوناً بها (المادة لها تحتفظ بوجود مادي وتنفذ أعمالاً تجار المؤســـســـات المرخصأنَّ التأكد من 
لصـــادرة بموجب "قانون من قانون هيئة الخدمات المالية). وتحظر المبادئ التوجيهية واللوائح ا ١٤٦

سبيل المثال، المبادئ  المكافحة" على المؤسسات المبلغة إقامةَ علاقات مع "المصارف الصورية" (على
 .مصرف نيغارا ماليزيا بشأن المصارف ومؤسسات الإيداع) لصادرة عنالتوجيهية ا

أو  م شــــــخصــــــيًّاهوجميع الموظفين العموميين مطالَبون بتقديم إقرارات مكتوبة عما يملكونه 
بةً عنهم يا من لائحة  ١٠(المادة  أزواجهم أو أبناؤهم أو عن الممتلكات التي يحتفظ بها غيرُهم ن

لموظفين العموميين (الملكية وإفصاح ا ٢٠٠٢لعام  ٣يم الإداري رقم السلوك والانضباط؛ والتعم
ية تأديب ناك جزاءات  قدَّم الإقراراتُ إلكترونيًّا، وه كاتهم)). وت توقَّع على الممتنعين عن  عن ممتل

ى مســــــتويــات ). ولا تُفحص الإقرارات عل٣من التعميم الإداري رقم  ٢٩تقــديمهــا (الفقرة 
لى أســـاس كل حالة على عفيما يخص عدمَ الامتثال أو فيما يخص محتوياتها إلاَّ الإدارات الفردية 

). كما يطالَب ٣ من التعميم الإداري رقم ٢٨حدة. وتُعتبر جميعُ الإعلانات ســــــريةً (الفقرة 
خلاقيات القضــاة أمن مدونة  ٩القضــاة والموظفون القضــائيون بالإفصــاح عن ممتلكاتهم (الفقرة 

 ك والانضباط).؛ لائحة السلو٢٠٠٩لعام 

  لح المالية الأجنبية.وتنطبق متطلبات الإفصاح عن الموجودات، سواءً بسواء، على الممتلكات والمصا
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تلكات من خلال التعاون الدولي تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد المم    
    )٥٥و ٥٤و ٥٣اض المصادرة (المواد مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغر  في

لة بشــــــأن إنفاذ أحكام المحاكم الأجنبية مع الب لدان التي لدى ماليزيا في ماليزيا، هناك أحكامٌ مفصــــــَّ
رفع دعاوى مدنية أمام  ترتيبات أحكام متبادلة معها. وفي غياب حكم قانوني يجيز صراحةً لدولة أجنبية

  . الأنغلوسكسونينون نية بموجب القابشأن الدعاوى المد المحاكم في ماليزيا، تنطبق الأحكام العامة
نة الإجراءات من مدو ٤٢٦وثمة تدابير تمكن ضــــحايا الجرائم من الحصــــول على تعويضــــات (المادة 

دَ الممتلكات أو تثبيتَ حقها في القانون لا يحدد آلياتٍ تكفل للدول الأجنبية اســــترداإلاَّ أنَّ الجنائية). 
  لإجراءات المحلية.عن الأضرار التي لحقت بها من خلال ا تلك الممتلكات أو الحصولَ على تعويضات

انون المســــاعدة المتبادلة"، من "ق ٣٢و ٣١ا طلبات إنفاذ أوامر المصــــادرة الأجنبية فتنظمها المادتان أمَّ
ن التنفيذية لعام من الفصــــل الثالث من لائحة هذا القانو ٤تفســــيرهما على ضــــوء الجزء  اللتان يجب
تدعمها نسخةٌ مصدقة قابلة  اللائحةُ تنفيذَ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي. وتتيح هذه ٢٠٠٣

  وامر المصادرة الأجنبية.للإنفاذ من أمرِ مصادرةٍ أجنبي. وقَدمت ماليزيا إحصاءاتٍ بشأن الاعتراف بأ
بية المَنشــأ لكات الأجن، ومصــادرةُ الممتائم غســل الأموال والفســاد محليًّاويجوز محاكمةُ مرتكبي جر

من قانون المســـاعدة  ٤٠من "قانون المكافحة" ولا المادة  ٥٥بناء على تلك المحاكمات. فلا المادة 
بادلة لعام  ية المنشـــــــأ التي يجوز تميز بين الممتلكات المحلية المنشـــــــأ والممتلكات الأجن ٢٠٠٩المت ب

  إخضاعها لأمرِ مصادرةٍ.
ون المســاعدة المتبادلة لعام من قان ٤١ندة إلى إدانة (المادة وتعترف ماليزيا بأحكام المصــادرة غير المســت

  لأحكام.امن "قانون المكافحة")؛ وقد قدمت إحصاءات بشأن تنفيذ تلك  ٥٦، والمادة ٢٠٠٩
ممتلكاتٍ موجودة في  وينص "قانون المســــــاعدة المتبادلة" على عدد كاف من الأحكام التي تجيز تقييدَ

ـــتبانةَ تلك الممتلكات واقتماليزيا قابلةٍ للخضـــوع لأوام فاءها وتجميدَها (المواد ر مصـــادرة أجنبية واس
  ته التنفيذية).من لائح ‘٢‘) (ج) ١( ٢٣من القانون المذكور؛ والمادة  ٣٧إلى  ٣٥) (ب) و١( ٣١

فاذ القانون تتولى ولا يوجد مكتب مركزي لإدارة الموجودات في ماليزيا. فكل وكالة من وكالات إن
بإدارة الموجودات. وفي   وحفظ الموجودات المصـــــادرة وفقاً لمبادئها التوجيهية المتعلقةبنفســـــها إدارةَ

رة الموجودات، بما في الوقت الراهن تعكف الهيئة التنســـــيقية الوطنية على النظر في تبســـــيط عملية إدا
  ذلك إنشاء مكتب مركزي لإدارة الموجودات.

ديم طلبات المساعدة ومضمونَ ة" الطريقةَ التي يمكن بها تقمن "قانون المساعدة المتبادل ١٩وتحدد المادة 
ك الطلبات. وتُعقد إجراءات يلزم أن تتخذها ماليزيا اســــــتجابةً لتلأيِّ تلك الطلبات، علاوة على 

ــــــاورات مع الدول الطالبة، وفي حال عدم تلقي  على  رَجت ماليزيارد من الدول الطالبة، دَأيِّ مش
معلومات إضــــــافية  ملفه مؤقتاً بحيث يمكن إعادة تفعيله بمجرد ورود قعدم رفض الطلب وإنما إغلا

  لاحقاً من الدول الطالبة.
ـــالَ المعلومات تلقائيًّا ـــاعدة المتبادلة" إرس ـــتبعد "قانون المس من القانون). فمن حيث  ٤(المادة  ولا يس

لاســتخبارات المالية، ولا ســيما وحدة ا - الممارســة العملية، تواظب ســلطات إنفاذ القانون في ماليزيا
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بانتظام على إرســـــال معلومات تتعلق  - والشـــــرطة الملكية الماليزية، ولجنة مكافحة الفســـــاد الماليزية
بالمســـائل الجنائية. وينص "قانون المكافحة" على تقاســـم المعلومات مع النظراء الأجانب، بما في ذلك 

  ) من "قانون المكافحة").٣( ٢٩و ١٠المعلومات المتعلقة بالجرائم الأصلية (المادتان 
    

    )٥٧وجودات والتصرف فيها (المادة إرجاع الم    
تدابيرَ بشأن التصرف  ٢٠٠٣من اللائحة التنفيذية لقانون المساعدة المتبادلة لعام  ٢٨تتضمن المادة 

ــــي المادتا ــــرعيين. وترس ــــاسَ  ٣١و ٢٨ن في الممتلكات المصــــادرة أو إعادتها إلى مُلاَّكها الش الأس
ية من إرجاع الموجودات المصـــــــادرة إلى لماليز مةَ ا لذي يمكِّن الحكو قانوني ا  دول أخرى؛ كما ال
قانون المذكور بالغ  تنظمان التكاليفَ المرتبطة بذلك. وتنص اللائحة التنفيذية لل على ســـــــداد الم

  المستحقة بموجب أوامر المصادرة الأجنبية.
ن الجريمة ذات إلى الدولة الطالبة عندما تكوولا يوجد حكم صـــــريح يقضـــــي بأن تعاد الممتلكات 

ــلَ أموال عمومية مختلســة، كما تخلو جميع  أيِّ لمعاهدات من االصــلة اختلاسَ أموال عمومية أو غس
  يرسي هذا المبدأ. نص

ــنة ا ــاعدة المتبادلة على حماية مصــالح الأطراف الثالثة الحس لنية، بما في ذلك المالك وينص قانون المس
 ٤١ة صــادرة (المادشــخص الاعتباري (المحلي/الأجنبي). ويعطَى إشــعارٌ بإجراءات المالشــرعي أو ال

من اللائحة التنفيذية  ٣١ من "قانون المكافحة"، والمادة ٦١من "قانون المســــاعدة المتبادلة"، والمادة 
  ). ٢٠٠٣لقانون المساعدة المتبادلة لعام 

و ترتيبات، على أســــاس كل أاليزيا إبرامَ اتفاقات من "قانون المســــاعدة المتبادلة" لم ١٨وتجيز المادة 
  حالة على حدة، من أجل التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة.

    
     الجيِّدةالتجارب الناجحة والممارسات   -٢-٣  

ــــــأن تلقي وتحليل وتعمي لمصــــــرف نيغارا العمل الموحدة إجراءات  •   م المعلومات ماليزيا بش
  )٥٢الاستخباراتية المالية في إطار التعامل مع الدول الأجنبية (المادة 

تَصـــدر عن ســـلطة  الشـــهادة التيأنَّ من "قانون المســـاعدة المتبادلة" على  ٣٤تنص المادة   •  
ن تُقْبَل دليلاً أمام للطعبوجود أمرِ مصــادرةٍ أجنبي نافذٍ وغير خاضــعٍ  أجنبية مختصــة وتُفيد

  )٥٤المحكمة دون حاجة إلى مزيد من الإثبات (المادة 
طلب يِّ لاســــــتجابةَ لأامن "قانون المســــــاعدة المتبادلة" التي تبيح لماليزيا  ١٩مرونة المادة   •  

لحدود ا بة وعلى أكمل وجه ضــــــمن ا طال لة ال لدو ها ا قة التي ترغب في ية بالطري قانون ل
لنموذجية تُيَسِّر االإرشادات التفصيلية واستمارات الطلبات أنَّ ذلك الموضوعة؛ أضف إلى 
  ))٣( ٥٥تقديم المساعدة (المادة 

شاورُ المستمر بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب مما  •   سةً جيدة؛ ومن الناحية يمثل الت ر
ية لا ترفض ماليزيا أيَّ نما تُغلق العمل تاً لح طلب وإ ورود معلومات أو ين ملفه غلقاً مؤق

  ))٨) و(٧( ٥٥أدلة إضافية من الدولة الطالبة (المادة 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.2 

 

V.17-07025 15/15 
 

ا أســــفر عن إرجاع ممعمدت ماليزيا إلى إنفاذ أحكام قانون المســــاعدة القانونية المتبادلة،   •  
  ))٢( ٥٧عائدات متأتية من ممتلكات إلى أطراف ثالثة حسنة النية (المادة 

    
    التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ماليزيا بما يلي: ىوصت
ن التي لا تربطها بها النظر فيما إذا كان من شأن تبسيط إجراءات تقديم المساعدة إلى البلدا  •  

يصــــــدر الوزير  معاهدات أو اتفاقات، بدلاً من الإجراءات الراهنة التي تقضــــــي بأن أيُّ
ا تشــجَّع ماليزيا على و، أن يُيَســر التعاونَ الدولي على اســترداد الموجودات؛ توجيهاً خاصــًّ

ح للبلدان الطالبة الشــروطَ ا لإجرائية اللازم وضــع دليل بشــأن اســترداد الموجودات يُوضــِّ
  )٥١استيفاؤها (المادة 

في ممتلكات معينة  تكفل للأطراف المتضررة تثبيتَ حقها النص في القانون على آليات استرداد  •  
لتي لحقت بها، الى تعويضــات عن الأضــرار ملكيتها لتلك الممتلكات أو الحصــولَ ع تثبيتَأو 

  (أ) و(ب)) ٥٣وذلك من خلال إجراءات محلية (المادة 
ادرتها، بما في ذلك تعزيز الآليات التي تكفل الحفاظَ على الممتلكات لحين صدور الأمر بمص  •  

توجيهية  من خلال إنشــــــاء مكتب مركزي لإدارة الموجودات، والنظر في اعتماد مبادئ
  ) (ج))٢( ٥٤إدارة الموجودات (المادة  شاملة بشأن

لاس أموال عمومية اعتماد تدابير تنص على إعادة الأموال إلى الدول الطالبة في حالة اخت  •  
ات الصــلة ذأو غســل أموال عمومية مختلســة، بما في ذلك عن طريق اســتعراض المعاهدات 

  ))٣( ٥٧(المادة 
 




